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قانون الغذاء رقم ( ) لسنة 2009  
المادة (1)
 يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لعام 2009)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 
المديرالعام :مدير عام المؤسسة . 
المديرية: مديرية الغذاء في المؤسسة. 
المدير: مدير المديرية.
الغذاء: أي مادة أو منتج سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة الغاية منها أو يتوقع أن تكون الغاية منها للاستهلاك البشري, ويشمل المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته بما فيها الماء. ولا يشمل تعريف الغذاء ما يلي:
-
الأعلاف 
-
النباتات قبل حصادها
-
الأدوية و مواد التجميل التي ينطبق عليها تعريف الدواء بمقتضى قانون الدواء والصيدلة ساري المفعول. 

-
التبغ ومنتجات التبغ التي تطبق عليها المواصفات الأردنية ذات العلاقة.
-
المخدرات والمهدءات التي ينطبق عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ساري المفعول.
-
مياه الشرب
تدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء: أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض في الغذاء و الشراب أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة مباشرة بسلامة الغذاء بما في ذلك على سبيل المثال، معايير و مواصفات المنتج النهائي وطرق إنتاج و تصنيع المواد الغذائية و طرق التفتيش عليها وفحصها وإصدار الشهادات الخاصة بها وإجراءات إجازتها و اخذ العينات منها و الطرق الإحصائية ذات العلاقة وطرق تقييم المخاطر  ومتطلبات التغليف و بطاقة البيان.
القاعدة الفنية: وثيقة رسمية تحدد خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة ذات العلاقة بالغذاء، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات و الوصف والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه وتكون المطابقة لها إلزامية.
مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد أو إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه وتكون المطابقة لها غير إلزامية.
المؤسسة الغذائية: أي أعمال تنفذ من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص سواء لغايات الربح أو لغير ذلك، بهدف ممارسة أي نشاط له علاقة بأي مرحلة من مراحل تداول الغذاء، ويستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل.
المسؤول في المؤسسة الغذائية: الشخص المسؤول عن ضمان تطبيق متطلبات سلامة الغذاء الواردة في التشريعات ذات العلاقة في المؤسسات الغذائية التي تقع تحت إشرافه.
تداول الغذاء: إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو توزيعه أو تخزينه أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده أو هبته أو التبرع به.
البيع بالتجزئة: تداول المواد الغذائية عند نقطة البيع أو التسليم للمستهلك النهائي، و يشمل ذلك المطاعم و محلات السوبر ماركت و البقالين والباعة المتجولين و أماكن إعداد و تقديم الأغذية في المصانع والمؤسسات و أية أماكن أو مؤسسات أخرى مماثلة.
الوضع في الاستهلاك: الاحتفاظ بالغذاء بقصد البيع أو إعطائه للغير بقصد البيع أو أي صورة من صور النقل سواء مقابل الثمن أو بدون مقابل, كما يشمل عمليات العرض للبيع والنقل والتوزيع.
أغذية الاستعمال الخاص: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة نتجت عن حالات جسمانية أو وظيفية أو مرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية الرضع وصغار الأطفال; وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة.
مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاء أو احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلبياً في صحة الإنسان.
المخاطــر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء.
تحليل المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقييم المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً أو نوعاً، وتتكون هذه العملية من ثلاثة عناصر مترابطة: تقييم المخاطر وإدارة المخاطر واتصالات المخاطر.
تقييم المخاطر: إجراء مبني على المعلومات العلمية يتكون من أربع خطوات: تحديد مصدر الخطر, وصف مصدر الخطر, تقدير درجة التعرض للخطر, وصف المخاطر.
إدارة المخاطر: موازنة الخيارات المتاحة لضبط المخاطر بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار عملية تقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات علاقة بهدف الوصول إلى الخيارات المناسبة لضبط المخاطر و الوقاية منها.
التوعية بالمخاطر: تبادل المعلومات والآراء ضمن عملية تحليل المخاطر بين القائمين على عمليات تقييم المخاطر و إدارة المخاطر و المستهلكين و قطاعات التجارة و الصناعة الغذائية و الأكاديميين و الجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص مصدر الخطر و المخاطر التي قد تنتج عنه و العوامل ذات العلاقة بذلك، و شرح نتائج تقييم المخاطر و الأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخطر.

التتبع: إمكانية تتبع مادة غذائية أو مادة ستستخدم في الغذاء خلال جميع مراحل تداولها. 
الإنتاج الأولي: إنتاج أو تربية أو زراعة منتجات أولية، بما في ذلك حصاد المنتجات الحقلية و حلب و تربية الحيوانات قبل إدخالها إلى المسلخ للذبح.

إصحاح الغذاء: مجموعة التدابير و الظروف التي تضمن ضبط مصادر الخطر في الغذاء و صلاحية الأغذية للاستهلاك البشري أو حسب الغاية التي أعد لها.
التلوث:  تعرض الغذاء أو البيئة التي يوجد بها الغذاء لمصدر الخطر.
بطاقة البيـان: أي بطاقة او علامة او أي شيء تصويري او وصفي سواء كان مكتوباً او مطبوعاً او مرسوماً او معلماً او مزخرفاً او مدموغاً او ملصقاً بعبوة الغذاء.
المفتش: الشخص المؤهل تأهيلاً مناسبا وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن أعمال الرقابة على الغذاء.
(الفصل الأول)
الهدف ونطاق التطبيق
المادة (3)، يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1- ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة الإنسان وصحته.
2- وضع المبادئ العامة التي تحكم جودة و سلامة الغذاء على مستوى المملكة.
5- وضع آليات  لتوفير قاعدة علمية قوية وإجراءات وترتيبات تنظيمية فعالة لدعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بسلامة الغذاء.
8- ضمان حماية مصالح مستهلكي الغذاء، بما فيها الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية

    بهدف توفير حماية المستهلك من:
1- التداول غير الآمن للأغذية
2- ممارسات الاحتيال أو الخداع
3- غش الأغذية
4- أي ممارسات أخرى قد تضلل المستهلك
المادة (4)، نطاق تطبيق القانون
يطبق هذا القانون على جميع مراحل تداول الغذاء على طول السلسلة الغذائية من مرحلة الإنتاج و حتى مرحلة الاستهلاك، ولا يطبق على "الإنتاج الأولي" كما تم تعريفه في هذا القانون، أو على تداول الغذاء داخل المنازل للاستخدام الشخصي (الخاص).
(الفصل الثاني)
متطلبات الغذاء
المادة (5)، متطلبات سلامة الغذاء
1- يجب أن تكون المواد الغذائية المعروضة للبيع سليمة و آمنة.
2- يعتبر الغذاء غير سليم إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك البشري.
5- لتحديد أن الغذاء غير سليم يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي:

1- الحالة الطبيعية التي سيستخدم بها الغذاء من قبل المستهلك في كل مرحلة من مراحل تداوله.
2- المعلومات المدونة على بطاقة بيان الغذاء أو أي معلومات أخرى متاحة بشكل عام للمستهلك بخصوص تجنب تأثيرات صحية ضارة محددة لغذاء معين أو لمجموعة من الأغذية.
8- لتحديد ما إذا كان الغذاء ضاراً بالصحة يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:
1- ليس فقط الضرر الصحي المباشر و/أو التأثيرات الصحية الضارة قصيرة الأمد و/أو طويلة الأمد التي قد تصيب الشخص بسبب الغذاء الذي يستهلكه، بل أيضاً المضاعفات التي قد تأثر على الأجيال القادمة نتيجةً لذلك.
2- التأثيرات/ النواتج السمية التراكمية المحتملة لهذا الغذاء.
3- وجود مكونات في الغذاء قد تؤدي الى تحسس فئة من المستهلكين لهذا الغذاء.
ها- لتحديد أن الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري يجب الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الغذاء غير مقبول للاستهلاك البشري حسب الغاية المقصودة من استعماله بسبب التلوث أو بسبب الفساد أو التحلل.
27- حيثما وجد غذاء غير سليم كجزء من شحنة أو دفعة أو إرسالية غذائية, تعتبر كامل كمية الغذاء من نفس الصنف و تحمل نفس المعلومات غير صالحة للاستهلاك البشري، إلا في حال وجود أدلة مبنية على تقييم مفصل تبين عدم تلف أي جزء آخر من تلك الشحنة/الكمية أوالدفعة. 
11- يعتبر الغذاء المطابق لبنود محددة من تعليمات سلامة الغذاء سليماً فيما يتعلق بالجوانب التي تغطيها هذه البنود.
6- للمؤسسة في حال الاشتباه بأن الغذاء غير سليم بالرغم من مطابقته لبنود محددة من تعليمات سلامة الغذاء اللجوء إلى التدابير المناسبة لمنع تداول الغذاء.
ط- يعتبر الغذاء ضاراً بالصحة في أي من الحالات التالية:
1- إذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع.
3- إذا كان قذرا أو متعفنا أو متحللا كليا أو جزئيا مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية والمواصفات القياسية للمادة الغذائية.
4- إذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من
    حيوان قد نفق قبل ذبحه.
5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مقبولة لتعبئة ذلك الغذاء.
6- إذا كان قد تلوث بالإشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من الحد المسموح به دوليا.
7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة أعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية، أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.
8- إذا تجاوز تاريخ الصلاحيه المدون على بطاقة البيان وثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
9- إذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد أعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.
المادة (6)، الأغذية المغشوشة 
1- يجب أن تكون المواد الغذائية الموضوعة في الاستهلاك غير مغشوشة.
2- يعتبر الغذاء مغشوشـــاً في أي من الحالات التالية:
1- إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقا للقواعد الفنية.
2-  إذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموح بها وفقا للشروط والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
3- إذا أضيفت مادة من شأنها أن تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيه أو زيادة في حجمه أو وزنه. 
4- إذا انتهت مدة صلاحيته كما هو مدون في بطاقة البيان دون أن يثبت بالفحص المخبري عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
5- إذا تم تداوله في أحوال أو ظروف مخالفة للتدابير الصحية الصادرة عن المؤسسة.
6- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.
المادة (7)، الأغذية الموصوفة وصفاً كاذباً

1- يجب أن تكون المواد الغذائية الموضوعة في الاستهلاك مطابقة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان والقواعد الفنية الأخرى ذات العلاقة.
2-  يجب أن لا تؤدي بطاقة بيان الغذاء, والدعاية والإعلان عن الغذاء, وشكل العبوة ومظهر الغذاء وطريقة ترتيب وعرض الغذاء, وكذلك المعلومات التي تنشر عن الغذاء بأي وسيلة إعلان إلى تضليل للمستهلكين.
ج- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:
1- إذا كان تقليداً غير ضار لغذاء آخر إلا إذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على كلمة
 ( تقليد) قبل ذكر اسم الغذاء المقلد مباشرة وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.
2-  إذا كان معبأً أو مهيئاً بشكل مضلل.
3- احتواؤه على أي مضاف غذائي مسموح به دون أن تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت إضافته متطلباً لإعداد هذا الغذاء.
4- إذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو مضللة.
5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:
· اسم الغذاء.
·  اسم وعنوان المنتج و/ او المعبئ.
· بيان المحتويات بالوزن الصافي أو القياس أو الأرقام.
· بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.
· ظروف التخزين إذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين معينة.
· تاريخ إنتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته إذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.
· أي تحذيرات صحية خاصة بفئة من المستهلكين .
6-  احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.
7- عدم الإعلان عن المكونات ذات الطبيعة الخاصة على بطاقة البيان وبشكل واضح مقروء.
8- - احتواء بطاقة البيان على تنويهات أو ادعاءات دون الحصول على موافقة المؤسسة .
المادة (8)، تحليل المخاطر: 

1- يجب أن تستند تدابير سلامة الغذاء إلى عملية تحليل المخاطر إلا في الحالات غير المناسبة لذلك بسبب طبيعة أو ظروف هذه التدابير.
2- يجب أن يعتمد تقييم المخاطر على الدلائل العلمية المتوفرة وان ينفذ بشفافية وموضوعية واستقلالية.
5- يجب أن تستند إدارة مخاطر سلامة الغذاء إلى نتائج عملية تقييم المخاطر مع الأخذ بعين الاعتبار المبدأ الاحترازي في إدارة المخاطر و المشار إليه في البند(د) من هذه المادة، و أية عوامل أخرى ذات علاقة بالقضية قيد البحث.
د- المبدأ الاحترازي: يمكن اللجوء إلى تدابير لإدارة المخاطر تضمن الحماية القصوى لصحة المستهلكين في الحالات التي يشير فيها تقييم المعلومات المتوفرة إلى احتمالية تسبب الغذاء في أضرار على صحة المستهلكين دون توفر بينة علمية قاطعة بذلك، وذلك إلى حين توفر معلومات علمية جديدة تسمح بتقييم أشمل للمخاطر، على أن تتم إعادة النظر في هذه التدابير ضمن فترة زمنية معقولة تعتمد على طبيعة المخاطر الصحية ذات العلاقة و على نوع المعلومات العلمية المطلوبة لإجراء تقييم أشمل للمخاطر.
(الفصل الثالث)
الترخيص والتسجيل
المادة (9) 
1- يمنع تداول الغذاء في المؤسسة الغذائية قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفقاً لتعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
2- على المؤسسة الغذائية إشعار المؤسسة عن جميع أعمال تداول الغذاء التي تمارس في المؤسسة الغذائية، وان تبلغ المؤسسة عن أي أعمال جديدة تدخلها في نطاق عملها.
5- يمنع تداول الأغذية في المؤسسات الغذائية التالية إلا بعد صدور قرار بالموافقة من المدير:
1- المسالخ
2- المصانع و المعامل الغذائية
3- أي فئة أخرى من المؤسسات الغذائية يتم شمولها بموجب قرار يصدره المدير العام.
د- على المؤسسات الغذائية المشار إليها في البند (ج) من هذه المادة الحصول على موافقة المدير قبل المباشرة بأي تغييرات جوهرية في البناء أو المعدات.

ها- تتم مراجعة الموافقات الصادرة للمؤسسات الغذائية المشار إليها في البند (ج) من هذه المادة كل خمس سنوات، و للمدير إضافة شروط جديدة قبل تجديد الموافقة.
27- تقوم المديرية بإنشاء سجل توثق فيه جميع المؤسسات الغذائية المرخصة و الحاصلة على تصريح بتداول الأغذية حسب نص هذه المادة.
11- يصدر المدير العام تعليمات تحدد فيها شروط و إجراءات الترخيص والتسجيل و الحصول على الموافقات الصحية للمؤسسات الغذائية.
الفصل الرابع))
واجبات المؤسسة الغذائية
المادة (10) 
تلتزم المؤسسة الغذائية  بتسمية الشخص المسؤول عن ضمان تطبيق متطلبات سلامة الغذاء الواردة في التشريعات ذات العلاقة في المؤسسات الغذائية التي تقع تحت إشرافه بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة (11)، 

يلتزم المسؤول في المؤسسة الغذائية بالقيام بالواجبات التالية : 
1- ضمان مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية لتشريعات سلامة الغذاء ذات العلاقة خلال جميع مراحل التداول و التحقق من احترام المتطلبات الصحية في المؤسسة الغذائية.
2- توفير الإشراف المناسب على متداولي الغذاء العاملين في المؤسسة الغذائية لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الأغذية.
ج- ضمان تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء و المجالات ذات العلاقة 
   بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

د- استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو 
    إصابة قد تأثر على سلامة الأغذية.

ها- تمكين مفتش الأغذية  من أداء عماه أثناء الزيارة التفتيشية والوصول إلى المعلومات و الوثائق ذات العلاقة.

و- إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات جوهرية في المؤسسة الغذائية كتغيير في خطوط الإنتاج أو في الأغذية التي يتم تداولها في المؤسسة أو عند إغلاق المؤسسة.
المادة (12)، الرقابة الذاتية
 يلتزم المسؤول في المؤسسة الغذائية بمايلي:

1- تطبيق برنامج للرقابة الذاتية في مؤسسته يكون مبنياً على مبادئ نظام تحليل المخاطر و ضبط النقاط الحرجة، و يجوز للمؤسسة أن تقرر شمول البرنامج لجوانب محددة من تشريعات الغذاء.
2- تزويد المؤسسة بما يثبت تطبيقها لبرنامج للرقابة الذاتية المشار إليه في البند (أ) من هذه المادة و بالطريقة التي تقررها المؤسسة.
ج- الاحتفاظ بالوثائق الخاصة ببرنامج للرقابة الذاتية، و بحيث يتم مراجعة و تحديث هذه الوثائق أولاً بأول، و الاحتفاظ بالبيانات و السجلات لمدة مناسبة تحددها المؤسسة. 
1- المادة(13)، تتبع الأغذية

يلتزم المسؤول في المؤسسة الغذائية بمايلي:
1- وضع آلية تسمح بتتبع جميع الأغذية المتداولة في المؤسسة الغذائية والمواد المضافة للأغذية وأي مادة يمكن أن تصبح في تماس مع الأغذية أثناء تصنيعها أو تجهيزها أو تعبئتها, و خلال جميع مراحل التداول.
2- تحديد أسماء الأشخاص و المؤسسات الغذائية التي زودت مؤسسته بالأغذية أو بالمواد المضافة للأغذية أو بأي مادة يمكن أن تصبح في تماس مع الأغذية أثناء تصنيعها أو تجهيزها أو تعبئتها، وذلك من خلال آليات و إجراءات موثقة يمكن للمؤسسة الاعتماد عليها.
ج-  توفير نظام و إجراءات مناسبة للتعرف على الأشخاص أو المؤسسات التي تم تزويدها بالمواد الغذائية وتحديد الأماكن التي تم التوزيع إليها, وتوفير هذه المعلومات إلى المؤسسة عند الطلب.

د- وضع بطاقة بيان واضحة على الأغذية يمكن من خلالها الحصول على المعلومات الكافية للتعرف عليها في الأسواق لتتبعها.
المادة (14)، سحب الأغذية من الأسواق:
1- على مستورد أو مصنع أو معبئ أو موزع الغذاء اتخاذ الإجراءات الفعالة لسحب الغذاء من الأسواق في حال وجود ما يشير إلى أن الغذاء غير مطابق لمتطلبات سلامة الغذاء وإبلاغ المؤسسة مباشرة عن الأماكن التي زودها بذلك الغذاء. وعليه أن يتخذ الإجراءات الفعالة لإبلاغ المستهلكين عن أسباب سحب الغذاء, والطلب من المستهلكين إعادة أي كمية لديهم  في حال كانت المخالفة تشكل خطرا على صحة المستهلك.
2- على بائع الغذاء بالتجزئة و موزع الغذاء في المؤسسات الغذائية التي لا يتم فيها إجراء تغييرات على بطاقة البيان أو تغليف الأغذية أو تعديل أي من محتوياتها أو التأثير في سلامتها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسحب الغذاء غير المطابق لمتطلبات سلامة الغذاء من التداول داخل المؤسسة وإبلاغ مستورد أو مصنع أو معبئ الغذاء بكامل المعلومات الضرورية لتتبع ذلك الغذاء وسحبه من الأسواق و التعاون مع المؤسسة للإسراع في سحب الغذاء المخالف من التداول.
ج- على مستورد أو منتج أو معبئ الغذاء تثبيت بطاقة بيان واضحة على الأغذية يمكن من خلالها الحصول على المعلومات الكافية لتتبعها.
د- يلتزم المسؤول في المؤسسة الغذائية بما يلي:
1- الإبلاغ الفوري إلى المؤسسة عن أي غذاء يشك في انه قد يشكل ضررا على صحة المستهلكين، وكذلك عن الإجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إلى المستهلكين. كما يلتزم بعدم منع الأشخاص المعنيين من التعاون مع المؤسسة لتسهيل سحب الغذاء المخالف.
2- التعاون مع المؤسسة لمنع أو التقليل من المخاطر الصحية التي قد تنشأ بسبب الغذاء الذي تتداوله مؤسساتهم.
3- ضمان مطابقة الغذاء للقوانين والأنظمة والقواعد الفنية خلال مراحل تعاملهم به وان تتوفر لديهم الإمكانية لإثبات ذلك. 
4- توفير قاعدة بيانات تبين جميع مراحل التداول بالغذاء بدأ بالتصنيع أو الاستيراد ولغاية العرض للبيع للمستهلك وذلك لتسهيل عمليات التتبع للأغذية.
5- توفير المعلومات الكافية للتعريف على المورد للغذاء لمؤسسته والأماكن التي قام بالتوريد إليها عدا المستهلك المباشر.
(الفصل الخامس)
الاستيراد والتصدير
المادة (15)،

 يجب أن يطابق الغذاء المستورد لغايات الوضع في الاستهلاك بأسواق المملكة متطلبات تشريعات الغذاء ذات العلاقة و أية شروط أو معايير ترد في أي اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المصدرة. 
المادة (16)،

 مع مراعاة التشريعات نافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع إدخال أو تداول أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف غذائي للمملكة قبل حصوله على موافقة خطية من المؤسسة، و بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة(17)،

 يلتزم مستوردو الغذاء إلى المملكة بممارسات الاستيراد الجيد للأغذية حسب ما تقرره المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المادة (18)،

 يجب أن يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة للوضع في الاستهلاك بأسواق الدول الأخرى متطلبات تشريعات الغذاء ذات العلاقة المعمول بها في المملكة  أو تشريعات الغذاء ذات العلاقة في البلد المستورد و أية شروط أو معايير ترد في أي اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة، أو إذا كان بطلب أو بموافقة من السلطات المختصة للبلد المستورد.
المادة(19)،

 يُمنع تصدير أو إعادة تصدير أي غذاء ضار بالصحة وفقاً للمادة (5) من هذا القانون إلا إلى بلد المنشأ بعد إعلام الجهة المختصة فيها بأسباب رفض الموافقة على وضع  الغذاء في الاستهلاك بأسواق المملكة، و عكس ذلك يتم إتلافه بموافقة أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم أو بقرار من المحكمة. 
المادة (20)،

 تقرر المؤسسة إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده إلى الجهة التي يحددها المستورد إذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا وفقاً لنص المادتين (6) و (7) من هذا القانون شريطة أن يوثق على أوراق المعاملة الجمركية الخاصة بهذا الغذاء أسباب رفض الموافقة على وضع  الغذاء في الاستهلاك بأسواق المملكة.
المادة (21)،

 للمؤسسة إذا ثبت لها أن الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن تتحفظ عليه لإعادة تجهيزه إذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بإدخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه.
(الفصل السادس)
السلطة الوطنية المختصة
المادة (22) تكون المؤسسة هي السلطة الوطنية المختصة المسئولة عن تنظيم و إدارة الرقابة على الغذاء في المملكة وتنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة (23) للمؤسسة إنشاء فروع ووحدات في محافظات و ألوية المملكة و تحديد واجباتها و آليات عملها لممارسة السلطة الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (24 للمؤسسة تفويض أي من الصلاحيات المخولة لها إلى أي جهة رسمية أخرى و للمدة التي تراها مناسبة من خلال مذكرات تفاهم تبين المهام و الواجبات المفوضة، و تلتزم بموجبها الجهة المفوض إليها بما يلي:
1- ممارسة السلطة الرقابية حسب السياسات و المعايير و آليات العمل و التشريعات التي تقررها المؤسسة و تحت إشرافها.
2- التنسيق المستمر مع المؤسسة لضمان كفاءة و فاعلية الإجراءات الرقابية و انسجامها مع السياسات و المعايير و التشريعات المتفق عليها.
ج- الالتزام بتزويد المؤسسة بالتقارير الدورية و غير الدورية حول أعمال الرقابة على الغذاء التي تقوم بها، و حسب ما يتم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم.
المادة (25) للمؤسسة عقد اتفاقيات خاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية الخاصة بالغذاء مع الجهات الدولية،  سواء كانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة (26)، الرسوم والخدمات
1- لغايات تطوير مستوى الرقابة على الغذاء في المملكة وتطبيق الإجراءات الرقابية بكفاءة و فاعلية تستوفي المؤسسة أو الجهة المفوضة بممارسة السلطة الرقابية  الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذ أحكام القانون، وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
2- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
(الفصل السابع)
مسؤوليات المؤسسة
المادة (27) تتولى المؤسسة إصدار أو اعتماد القواعد الفنية الخاصة بالأغذية، وتساهم مع الجهات المعنية في وضع أو مراجعة المواصفات القياسية للمواد الغذائية.
المادة (28) على المؤسسة مراقبة تطبيق تشريعات الغذاء والتحقق من أن المؤسسات الغذائية ملتزمة  بتطبيق المتطلبات المنصوص عليها في هذه التشريعات في جميع مراحل تداول الغذاء، و لهذه الغاية على المؤسسة توفير نظام رقابي يغطي جميع مراحل التداول بما في ذلك التوعية بأمور سلامة الغذاء.
المادة (29)، أعمال الرقابة الرسمية
1- على المؤسسة إجراء عمليات رقابة منتظمة و بتكرار مناسب على الأغذية و المؤسسات الغذائية اعتمادا على درجة الخطورة الصحية لتحقيق الأهداف المقصودة من هذا القانون, ولتحقيق ذلك يتم الأخذ بالاعتبار ما يلي:
1- المخاطر المرتبطة بالغذاء و عمليات تداوله و بالمؤسسات الغذائية، والتي يمكن أن تؤثر على سلامة الغذاء.
2- مدى التزام المؤسسات الغذائية بتشريعات الغذاء ذات العلاقة.
3- كفاءة و فاعلية برامج الرقابة الذاتية التي يتم تطبيقها في المؤسسة الغذائية.
4- أية عوامل أخرى ذات علاقة.
2- يجب أن تكون الزيارات التفتيشية على المؤسسات الغذائية غير معلنة بحيث تتم عمليات التفتيش دون إنذار مسبق، إلا في الحالات التي تتطلب الإعلان المسبق، كما يمكن التفتيش على المؤسسة الغذائية كلما اقتضت الحاجة لذلك.
ج- تشمل الإجراءات الرقابية جميع مراحل تداول الغذاء و استعمالاته و المؤسسات التي يتم بها تداوله لضمان تحقيق أهداف هذا القانون.
د- تطبق الإجراءات الرقابية على الغذاء المحلي والمستورد و المصدر دون تمييز غير مبرر.
ها- تستخدم في أعمال الرقابة على الغذاء الوسائل و التقنيات المناسبة كبرامج الرصد و المراقبة و التدقيق و التحقق و التفتيش و جمع العينات وفحصها مخبريا.
 و- على المؤسسة ضمان نزاهة وجودة و ثبات أعمال الرقابة على الغذاء على جميع المستويات.
ز- على المؤسسة تنفيذ أعمال الرقابة على الغذاء وفق إجراءات عمل موثقة تتضمن تعليمات وإرشادات  لمفتش الغذاء للاعتماد عليها أثناء قيامه بعمله الرسمي.
6- على المؤسسة تدقيق إجراءاتها الرقابية بشكل شفاف للتأكد من كفاءتها و فاعليتها، وإجراء التعديلات المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا القانون.
ط- على المؤسسة إنشاء مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية, وتهيئة هذه المختبرات للاعتماد محليا أو دوليا.
28- يجب أن تطابق طرق جمع و تحليل عينات المواد الغذائية المعايير و القواعد الفنية ذات العلاقة.
المادة (30)، العاملون في الرقابة على الغذاء

1- على المؤسسة التأكد بان جميع العاملين لديها المكلفين بالرقابة على الغذاء من ذوي الاختصاص قد تم تأهيلهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم, واطلاعهم على أي مستجدات في مجال تخصصهم وتنظيم برامج تدريبية دورية لهم في مجال عملهم و حسب ما تقتضي الضرورة. 
2- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون أثناء قيامهم بمهامهم رجال ضابطة عدلية في حدود اختصاصهم.
المادة (31)، جمع البيانات
على المؤسسة مواكبة المستجدات في مجالات سلامة وجودة الغذاء, وجمع وتنظيم وتحليل البيانات العلمية و الفنية ذات العلاقة بمجالات عملها وخاصة في المجالات التالية:
1- استهلاك الأغذية ومخاطر التعرض للملوثات الغذائية المختلفة.
2- معدلات انتشار و حدوث المخاطر الجرثومية و الكيماوية المرتبطة بالغذاء.
ج- الملوثات والمتبقيات السمية في الغذاء.
المادة (32)، الدراسات العلمية 

على المؤسسة استخدام أفضل المصادر العلمية المستقلة المعتمدة وإجراء الدراسات العلمية أو تكليف جهات علمية بإجراء هذه الدراسات لتحسين وتطوير مستوى الرقابة على الغذاء في مجالات عملها.
(الفصل الثامن)
الإجراءات على الأغذية المخالفة
المادة ( 33)، الإجراءات لدى الشك في مخالفة الغذاء للتشريعات ذات العلاقة:
في حال الشك بماهية الغذاء أو بعدم مطابقته لتشريعات سلامة الغذاء ذات العلاقة، أو في حال الشك في الوثائق والشهادات المرافقة لإرساليات الغذاء المستورد, على المؤسسة اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للتحقق من هذه الشكوك و حجز الغذاء إلى حين ظهور نتائج تلك الإجراءات.
المادة (34)، الإجراءات لدى مخالفة الغذاء أو المؤسسة الغذائية للتشريعات ذات العلاقة:
1- في حال مخالفة أي غذاء أو مؤسسة غذائية لتشريعات سلامة الغذاء ذات العلاقة على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان قيام صاحب العلاقة بتصويب المخالفة, وتكون الإجراءات التي تقرر المؤسسة اتخاذها بحق الغذاء أو المؤسسة الغذائية المخالفة متناسبة مع طبيعة و خطورة المخالفة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تكرار مخالفات صاحب العلاقة.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات التالية :
1- فرض إجراءات الإصحاح الضرورية لضمان سلامة الغذاء ومطابقته للتشريعات ذات العلاقة، و حسب الشروط و الضوابط التي تقررها المؤسسة.
2- إنذار  صاحب المؤسسة الغذائية المخالفة أو المسؤول عنها و تحديد مدة لإزالة المخالفة.
3- إحالة المخالفة للمحكمة المختصة.
4- حجز الغذاء المخالف أو منع وضعه في الاستهلاك أو منع استيراده.
5- سحب الغذاء المخالف من الأسواق أو الإشراف على سحبه من قبل صاحب العلاقة.
6- إتلاف الغذاء المخالف أو السماح باستخدامه لغير غايات الاستهلاك البشري.
7- إيقاف المؤسسة الغذائية أو أي جزء منها عن العمل أو إغلاقها.
8- تعليق أو سحب الترخيص من المؤسسة الغذائية.
9- أي إجراء آخر تراه المؤسسة ضرورياً للمحافظة على الصحة العامة أو لضمان تطبيق تشريعات سلامة الغذاء.
10- اتخاذ أكثر من إجراء من المنصوص عليها بالبنود (1- 10) من هذه المادة بحق المؤسسة الغذائية وحسب طبيعة المخالفة.
ج- يتحمل المسؤول عن المؤسسة الغذائية أو صاحب الغذاء كامل التكاليف التي قد تترتب على الإجراءات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (35)، الحجز 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, للمؤسسة أو أي من المفوضين خطيا اتخاذ أي من الإجراءات التالية على الغذاء ولمدة زمنية محددة:
1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا أو إذا ثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية أن الغذاء ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله.
2- حجز الغذاء الذي يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة وسحبه عند ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
ج- منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية أو بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله.
د- حفظ الغذاء الذي يتم حجزه وفقا لأحكام البنود (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة في مكان مناسب يعينه صاحب العلاقة وبموافقة المؤسسة إلى أن يصدر قراراً بشأنه. 
(الفصل التاسع)

الشكاوى والاعتراضات
المادة (36)

1- على المؤسسة أن تزود مسؤول المؤسسة الغذائية المخالفة أو ممثلاً عنها, لدى ضبط المخالفات, بمعلومات عن حقه في الاعتراض على الإجراءات و القرارات الصادرة بحقه تبين الإجراء أو العقوبة التي ستتخذ بحق الغذاء أو المؤسسة الغذائية والأسباب الموجبة لهذا الإجراء أو العقوبة، و معلومات كافية عن حقوق صاحب العلاقة للاعتراض والفترة الزمنية للاعتراض.
2-  يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالقرارات والإجراءات الصادرة عن المؤسسة، على أن تتضمن هذه التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.
(الفصل العاشر)
الشفافية والسرية 
المادة (37)، الشفافية

على المؤسسة توفير المعلومات  الخاصة بالنشاطات ذات العلاقة بعملها للجمهور وأصحاب العلاقة  .
المادة (38)، السرية
على المؤسسة المحافظة على سرية المعلومات المقدمة إليها من أي جهة و تعتبر بطبيعتها من أسرار المهنة. غير أن حماية المصالح التجارية لا يحول دون نقل هذه المعلومات إلى دوائر حكومية أخرى مختصة شريطة التزام هذه الدوائر بالحفاظ على سريتها.
المادة (39)، التواصل و إعلام الجمهور
1- على المؤسسة التواصل مع الجمهور, مباشرة أو من خلال هيئات ممثلة, خلال مراحل إعداد وتقييم ومراجعة التشريعات الخاصة بالغذاء باستثناء الحالات الطارئة حيث لا تسمح طبيعة الموقف بذلك.
2- إذا توفرت دلائل مقنعة بان غذاء ما قد يشكل خطورة صحية على صحة الإنسان فعلى المؤسسة اتخاذ الخطوات التي تتناسب مع طبيعة و خطورة و حجم المخاطر الصحية لاطلاع الجمهور عن ذلك الغذاء والمخاطر المتوقعة من استهلاكه والإجراءات المتخذة للوقاية أو التخلص أو التخفيف من مخاطره.
ج- على المؤسسة تنظيم الإعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المادة (40) 

تتولى المؤسسة تزويد أي شخص ذي علاقة بناءً على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو أي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة تتوفر لدى المؤسسة، وذلك مقابل رسوم  تحدد بمقتضى نظام تصدره المؤسسة  بموجب هذا القانون.
المادة (41)

تنشر التعليمات التي تصدرها المؤسسة لتنفيذ أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية حال إقرارها, وتصبح سارية المفعول بعد مرور تسعون يوما على نشرها، إلا في حالات الضرورة فتعتبر تلك التعليمات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ إصدارها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لاحقا.
(الفصل الحادي عشر)
اللجان
المادة (42)، اللجنة العليا للرقابة على الغذاء
1- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا للرقابة على الغذاء) برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين من ذوي المواقع القيادية عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية والنقابية ذات العلاقة بالغذاء، وممثلين عن جمعيات المستهلكين والمؤسسات الأكاديمية يتم تسميتهم من قبل المدير العام و بموافقة الجهات التابعين لها.
2-  تتولى اللجنة العليا للرقابة على الغذاء مناقشة قضايا سلامة و جودة الأغذية التي تحول إليها من المدير العام و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (43)، اللجنة الفنية للرقابة على الغذاء

1- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية للرقابة على الغذاء) برئاسة المدير وعضوية اختصاصيين في المجالات المختلفة لسلامة و جودة الغذاء.
2-  تتولى اللجنة الفنية للرقابة على الغذاء تقديم الدعم الفني إلى اللجنة العليا للرقابة على الغذاء والتوصية لها في مجالات سلامة و جودة الغذاء.
ج- للجنة الفنية للرقابة على الغذاء تشكيل لجان فرعية متخصصة لمعالجة مواضيع علمية محددة.  
المادة ( 44)
 يصدر بمقتضى هذا القانون نظام يسمى نظام صحة وسلامة الغذاء تحدد بموجبه الجهات الممثلة باللجنة العليا و الاشخاص الممثلين باللجنة الفنية والمهام والصلاحيات الموكلة بكل منها  وآلية عمل كل لجنة.
(الفصل الثاني عشر)
تدابير الصحة والصحة النباتية الغذائية
المادة (45)
 يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية الغذائية واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والإعلان عنها والإخطار بها ونشرها وفقا للمبادئ الأساسية التالية:
1- استناد تدابير الصحة والصحة النباتية إلى المبادئ والأدلة العلمية، وبالقدر الكافي لحماية حياة و صحة الإنسان.
2- في حال عدم توفر الأدلة العلمية الكافية يمكن اعتماد تدابير الصحة والصحة النباتية المبنية على أساس المعلومات المتاحة ذات العلاقة بما فيها المواصفات أو التوصيات و الأدلة الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية أو تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة من قبل دول أخرى, وذلك إلى حين توفر معلومات علمية جديدة تسمح بتقييم أشمل للمخاطر، على أن تتم إعادة النظر في هذه التدابير ضمن فترة زمنية معقولة.
ج- يجب أن تستند تدابير الصحة والصحة النباتية إلى تقييم المخاطر على صحة الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار طرق تقييم المخاطر المعتمدة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

د- يجب ألا تقيد تدابير الصحة والصحة النباتية حرية التجارة بأكثر  مما هو ضروري لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تطبيق هذه التدابير عملياً من الناحية الفنية و الاقتصادية.
ها- تطبق تدابير الصحة والصحة النباتية على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر.
27- يجب ألا تطبق تدابير الصحة والصحة النباتية بطريقة يمكن اعتبارها تغطية لتقييد تجارة الأغذية. 
11- يمكن اعتماد تدابير الصحة والصحة النباتية الضرورية لتحقيق مستوى حماية صحية أعلى من المستوى الذي توفره المعايير و التوصيات و الدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية شريطة أن تكون هذه التدابير مبررة علميا أو لتحقيق مستوى الحماية الصحية الذي تعتبره المؤسسة مناسباً لظروف المملكة.
ح- تعتبر تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة في الدول المصدرة معادلة لتلك المطبقة في المملكة إذا بينت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق مستوى الحمـاية الصحية المطلوب للإنسان في المملكة، وفي هذه الحالة للمؤسسة اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تراها مناسبة للتحقق من سلامة وصلاحية الغذاء المستورد، بما في ذلك الكشف على الشحنة والتحليل المخبري لعينات منها و التفتيش على المؤسسة الغذائية المنتجة لها.
16-  تتم مراجعة تدابير الصحة والصحة النباتية وتحديثها كلما توفرت معلومات علمية جديدة أو بناءً على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الإنسان.
28- للمؤسسة عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة و الصحة النباتية ومتطلباتها.
(الفصل الثالث عشر)

العقوبات
المادة (46)
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو الغرامة بحيث لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة بالمعنى المقصود في الفقرة (9) من المادة (5) وهو يعلم بذلك، ويقع عبء إثبات عدم العلم على المشتكى عليه.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة بحيث لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تداول غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في المادة (6) وهو يعلم بذلك، ويقع عبء إثبات عدم العلم على  المشتكى عليه.
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:
1- تداول غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في المادة (7).
2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.

7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة بحيث لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:
1- تداول أي غذاء قبل إجازة تداوله وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
3-  أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون. 
4- أعاد تداول غذاء تقرر إتلافه. 
5- تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك.
6- أدخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الأصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية.
7-  خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.
ها- يحكم بمثلي الحد الأدنى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرات ( 1- 4 ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبمثلي الحد الأعلى من العقوبة في حال تكرار المخالفة أكثر من ذلك ويتم منع المخالف من تداول الغذاء مدة لا تقل عن سنة.

و- لغايات هذه المادة، يعتبر ارتكاب الفعل خلال السنة ذاتها التي تم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.

المادة (47) مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً كل من خالف أحكام هذا القانون مما لم يرد عليه نص في المادة (46). 
(الفصل الرابع عشر)
أحكام عامــــة
المادة (48)

1- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة (497) لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 
المادة (50) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

